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تقرير

كتب / نصر عبد الحميد صالح :
في زاويــة مظلمة من مشــهد 
العدالة الملتبسة، يقبع أربعة مواطنين 
مــن مديرية الشــعيب خلف قضبان 
الضالع، في  الســجون  بمحافظــة 
تســاؤلات عميقة عن  تثــر  قضية 
العدالة ومصــر الأبرياء في مواجهة 
الاتهامات الملفقة والفساد المستشري،  
هم مــازن عبد الحميــد صالح ، عبد 
النــاصر عبــد الحميد صالــح، عبد 
والفتى  ناجي،  عــي  محمود  الفتاح 
القاصر عبد الفتاح محمد عبد الحميد، 
من ابنــاء قريــه الربــاط بمديرية 

الذين باتوا  الشعيب بمحافظة الضالع  
ضحية منظومة شــائكة تفتقر إلى أدنى مقومات النزاهة 

والشفافية.
هــؤلاء الأربعة، الذين لا تربطهــم أي صلة بالضحية 
ولا بأطراف القضية، ألقي بهم في قبضة الأمن الســياسي 
والســجون بالضالع  الطفل عبد الفتاح محمد عبد الحميد 
منذ شــهر رمضان الماضي، والاخرين أكثر من اربعة أشهر  
في قضية قتل مواطن من قريه صولان بالشــعيب بصورة 
بشــعة لا تعبر إلا عن حقد فاعليها تجاه الضحية  ولا صلة 
لهؤلاء الابرياء فيها لا مــن قريب ولا من بعيد . اللافت في 
هذه المأســاة أن الاتهام لم يكن سوى تُهمة ملفقة، ألُبست 
لهم زوراً وبهتاناً، فبدلا "من البحث عن القاتل الحقيقي تم 

اتهامهم بالباطل 
لم تكن هــذه المرة الأولى التي يُســتهدف فيها هؤلاء 
الأبرياء ، فقد ســبق أن تم احتجازهم في الايام الأولى من 
وقــوع الجريمة قبل نحو ثلاثة اعــوام  على ذمة القضية 
ذاتها ولمدة خمسة اشــهر ذاقوا خلالها كل اصناف الظلم 
والقهــر وبعد صراع مريــر بين الحق المعتمــد على الحق 
سبحانة وتعالى والباطل المعتمد على باطل المنظومة الامنية 
وفســادها ،  ينتصر الحق في إصدار النيابــة العامة قراراً 
بإخلاء ســبيلهم بعد ثبوت براءتهم من كافة التهم الموجهة 
إليهم؛ رغم ذلك، فإن شــبح القضية عاد ليطاردهم مجدداً، 

في تكرار صارخ لنهج يتجاهل أبسط حقوق الإنسان.
ورغم غيــاب أي أدلة تربطهم بالجريمــة، فإن لعبة 
المصالح والرشــاوى التــي تُدفع لبعض قيــادات المديرية 
والمحافظة، لعبت الدور الأكبر في إعادة الزج بهم في هذه 
القضية. وهكذا، تحوّلت العدالة إلى ســلعة تُباع وتُشترى، 
في مشهد يثير الاشــمئزاز ويضع علامات استفهام كبيرة 

حول مصداقية المؤسسات الأمنية والقضائية.

عبــد الفتــاح محمــد عبد 
الحميد، الذي لا يــزال في ريعان 
هذه  ضحايا  أبــرز  يُعدّ  طفولته، 
المأساة. عمره لم يتجاوز 15 عاماً، 
يقبع خلف القضبان ما يقارب عن 
احد عشر شــهرا دون أن يُسمح 
يُعرض  أن  بلقاء عائلته، ودون  له 
على طبيب رغــم تعرضه لتعذيب 
قاسٍ ولا زالــت آثار التعذيب على 
جسده النحيل ‘ مع العلم أن عرضه 
بوجود  اقواله  واخذ  الطبيب  على 
محامي كونه قاصر حق جوهري 
الــذي كفله  الدفاع  من حقــوق 

الدستور قبل ان يكفله القانون .
فإن  المتكررة،  مناشداتنا  ورغم 
السلطات الأمنية ترفض السماح لنا بزيارتهم أو حتى تقديم 
الرعاية الطبية اللازمة لهم. بل إن هذه الســلطات تواصل 
إغلاق الأبواب أمام أي محاولات للوصول إلى الحقيقة، في 

تحدٍّ سافر لكل القيم الإنسانية والقانونية.
لا يمكن الحديث عن قضية كهذه دون التطرق إلى الدور 
الذي يلعبه الفساد في تأجيج المأساة، فوفقاً لمصادرنا، فإن 
الشــعيب والمحافظة متورطة  القيادات في مديرية  بعض 
في تزوير التقارير والتلاعب بالحقائق، مقابل مبالغ مالية 
تُدفع لهم من قبل أطراف تســعى لحرف مسار العدالة. هذا 
الســلوك لا يقتصر على هذه القضية فحســب، بل يعكس 
ثقافة فســاد متجذرة تُهدد بنخر ما تبقى من هيبة الدولة 

ومؤسساتها.
إن هذه القضية ليســت مجرد مأســاة عابرة، بل هي 
شــهادة على انحدار منظومــة العدالــة في اليمن عامة 
والضالع خاصة إلى مســتويات مثيرة للقلق، وعليه، فإننا 
نوجه نداءً عاجلًا إلى كل الجهات المختصة، المحلية والدولية، 
لفتح تحقيق شفاف ومســتقل في هذه القضية، وضمان 

الإفراج الفوري عن المعتقلين الأبرياء.
كما ندعو منظمات حقوق الإنســان ووسائل الإعلام 
إلى تســليط الضوء على هذه القضية، والعمل على فضح 
الانتهاكات التــي يتعرض لها هؤلاء الأبرياء، الذين أصبحوا 

رهائن في يد منظومة لا تعرف للعدالة طريقاً. 
إن اســتمرار احتجاز اخواننا وابنائنا الأبرياء، في ظل 
غيــاب أي أدلة تُثبت تورطهم، هــو وصمة عار على جبين 
العدالة. وما لم يتم التحرك بسرعــة لإنصافهم، فإن الثقة 
في المؤسسات الأمنية والقضائية ستتآكل أكثر، وستتعمق 

الفجوة بين المواطن والدولة.

غياهب الظلم: مأساة الأبرياء خلف قضبان الاتهام الباطل


